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القوة القاهرة في العقود الدولية 
حمزة عميش 

باحث في القانون الدولي والع4قات الدولي 

تـتـمـيـز عـقـود الـتـجـارة الـدولـيـة عـن مـثـيـ)تـهـا مـن الـعـقـود الـداخـلـيـة بـطـول مـدتـهـا, ويـرجـع طـول مـدة 
هـذه الـعـقـود إمـا إلـى اتـفـاق اÇطـراف ورغـبـتـهـم ف gـقـيـق قـدر مـن اÖسـتـقـرار ف مـعـامـ)تـهـم كـمـا 
هـــو اÅـــال ف عـــقـــود الـــتـــوريـــد وعـــقـــود اÖمـــتـــيـــاز, أو إلـــى طـــبـــيـــعـــة الـــعـــقـــد ذاتـــه وضـــخـــامـــة اÇعـــمـــال 
ا/ـطـلـوب الـقـيـام بـهـا, فـعـقـود نـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا وعـقـود إنـشـاء ا/ـصـانـع اèـاهـزة وإقـامـة شـبـكـات طـرق 
دولــيــة أو اتــصــاÖت دولــيــة gــتــاج إلــى وقــت طــويــل لــكــي يــتــمــكــن اÇطــراف مــن تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــم 

ا/تولدة عن تلك العقود. 

إنـه مـن ا]ـعلوم أن الـعقد يـبقى ∞ـتدًا فـترة مـن الـزمـن، فـإنـه سـيكون عـرضـة لـلتأثـير بـتغير الـظروف اZـيطة بـه، 

فـالـظروف اZـيطة بـإبـرام الـعقد ∞ـتد لعشـرات الـسنوات ò 1ـكن أن تـبقى عـلى حـالـها طـوال هـذه ا]ـدة، وعـندمـا 

تـتغير الـظروف ا]ـصاحـبة لـتكويـن الـعقد، فـإن هـذا سـيؤثـر بـ) شـك عـلى بـعض عـناصـر الـعقد وتـتأثـر تـبعًا 

لذلك التزامات ا]تعاقدين. 

خطة البحث: 

ا]بحث ا7ول: ماهية العقد التجاري 

ا]بحث الثاني: عدم تنفيذ ا1لتزامات وا∏ثار الناجمة عنه في عقود التجارة الدولية  

ا]بحث الثالث:القوة القاهرة كسبب لΩعفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي  

إشـكالـية الـبحث: تـنتمي عـقود الـتجارة الـدولـية إلـى طـائـفة الـعقود غـير ا]ـسماة، وهـي فـي الـغالـب تـكون 

مـركـبة وطـويـلة ا7جـل، و1 تـوجـد فـي أغـلب الـدول تشـريـعات تـ)ئـم خـصوصـيتها لـذا تـثير إشـكا1ت عـدة 

 gأثـناء الـتفاوض حـول الـعقود الـتجاريـة الـدولـية وفـي مـرحـلة إبـرامـها وعـند تـنفيذهـا، بـاعـتبار أنـها عـقود تـبرم بـ

أطراف من دول مختلفة لكل دولة قانونها. 

وعـمومـا فـإن ا]ـشك)ت الـتي تـثيرهـا عـقود الـتجارة الـدولـية مـتعددة ومـتنوعـة ومتجـددة، ومـن ا]ـشك)ت مـنها 

Nـديـد مـفهوم عـقود الـتجارة الـدولـية، وهـي مـن أكـثر ا]ـسائـل الـتي أثـارت جـد1 وسـط فـقهاء الـقانـون الـدولـي 

ا?اص، ولم يتمكن الفقهاء واàتصون من وضع تعريف موحد لها. 
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اLبحث ا)ول: ماهية العقد التجاري 

الـعقد الـتجاري الـدولـي مـن ا7مـور الـتي اتـسع اÆـدال حـولـها، ولـم يـتمكن اàـتصون مـن وضـع تـعريـف مـوحـد 

لـها، ويـتركـز ا?ـ)ف حـول الـصفة الـدولـية لـلعقد وا]ـعيار الـذي حـدد بـه الـعقد الـتجاري الـدولـي مـن الـعقد 

التجاري الوطني، وهناك عدة معايير وضعت لتحديد مفهوم العقد الدولي في القانون الدولي ا?اص. 

يـعرkف الـعقد الـدولـي الـعام: بـأنـه الـعقد غـير الـداخـلي الـناظـم لـع)قـات ا7فـراد عـلى الـصعيد الـدولـي، وهـو 

يستمد صفته الدولية من طبيعة الع)قة التي يحكمها، ويتخذ عادة شكل شروط عامة أو عقد ´وذجي. 

أو1: ا]ـعيار الـقانـونـي - هـذا ا]ـعيار اعـتمده الـفقه الـتقليدي لتحـديـد دولـية الـعقد ويـقوم هـذا ا]ـعيار عـلى 

 ، 1فـكرة أسـاسـية مـفادهـا أن الـعقد يُـعدÕ دولـيا فـيما لـو اتـصلت عـناصـره الـقانـونـية بـأكـثر مـن نـظام قـانـونـي واحـد

إذ يــرى أصــحاب هــذا ا]ــعيار أن الــعقد الــدولــي هــو الــعقد الــذي يــحتوي عــلى عــنصر أجــنبي أيًــا كــان هــذا 

الـعنصر، ويـكفي أن يـكون أحـد طـرفـي الـعقد مـتمتعًا بجنسـية أجـنبية أو يـقيم فـي ا?ـارج، أو أبـرم الـعقد فـي 

دولة أجنبية. 

ومـتى تـضمنت الـع)قـة أو ا]ـركـز الـقانـونـي عـنصرا أجـنبيا عـلى الـوجـه ا]ـبg؛ فـإن ذلـك يعـني اتـصال تـلك 

الـع)قـة بـقوانـg دول مـختلفة، 7ن الـدول تـقوم بـسن الـقوانـg الـتي تـنظم الـع)قـات الـقانـونـية داخـل إقـليمها 

اÆـغرافـي، أي تـنظم الـع)قـات الـوطـنية ا?ـالـية مـن الـعنصر ا7جـنبي، أمـا الـع)قـات الـتي Nـتوي عـلى عـنصر 

أجــنبي فــأمــر تــنظيمها مــتروك لــقواعــد ا*ســناد وتــنازع الــقوانــg، وهــذه هــي الــفكرَة الــتي يــقوم عــليها مــتى 

  .gاستثيرت مسألة تنازع القوان

يــقول الــدكــتور هــشام صــادق: "إن اخــتيار ا]ــتعاقــديــن لــقانــون أجــنبي 1 يــفيد فــي حــد ذاتــه دولــية الــع)قــة 

ا]ـطروحـة، إذ يسـتطيع هـؤ1ء، مـن الـوجـهة الـعملية أن يـتفقوا عـلى اخـتيار قـانـون أجـنبي رغـم ∫ـركـز كـافـة 

عـناصـر الـرابـطة الـعقديـة فـي إطـار الـقانـون الـداخـلي، و1 شـك أن مسـلك ا]ـتعاقـديـن عـلى هـذا الـنحو يـخالـف 

ا*عـمال الـصحيح لـقواعـد تـنازع الـقوانـg والـتي 1 شـأن لـها بـروابـط الـقانـون الـداخـلي، خـاصـة أن مـثل هـذا 

ا]سـلك يـكشف فـي الـغالـب عـن رغـبة هـؤ1ء فـي ا*فـ)ت مـن ا7حـكام ا∏مـرة فـي الـقانـون الـذي يـنتمي إلـيه 

 . 2العقد وخ)فًا ]ا أراده ا]شرع

1 د. هشام على صادق القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الطبعة الثانية 4004 م دار الفكر الجامعي ص 
14.

2 هشام على صادق مرجع سابق ص 62
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وا]ـ)حـظ أن أصـحاب هـذا ا]ـعيار يـعتمدون مـعايـير شـخصية ومـعايـير مـوضـوعـية لتحـديـد الـعقد الـدولـي، ومـن 

أمـثلة ا]ـعايـير الـشخصية اعـتمادهـم عـلى اخـت)ف جنسـية ا7طـراف أو مـكان إقـامـة كـل مـنهم حـتى ولـو كـانـوا 

مـن مـوطـن واحـد، وهـذا يـعني أن اNـاد جنسـية ا7طـراف ò 1ـنع كـونـه عـقدا دولـياً، إذ يـعتبر هـؤ1ء الـعقد 

دوليًا متى كان مكان تنفيذه غير مكان إبرامه، أو إذا ¿ إبرامه في دولة أخرى خ)ف دولة أطرافه.  

 ويــبدو أن اتــفاقــية 1هــاي لــسنة ۱۹۸٦ واتــفاقــية اŒ7 ا]تحــدة بــشأن عــقود الــبيع الــدولــي لــلبضائــع لــسنة 

۱۹۸۰، وا]ـعرفـة بـاتـفاقـية فـيينا عـلى تـطبيق أحـكامـها عـلى بـيع الـبضائـع الـذي يـتم بـg أطـراف تـوجـد مـراكـز 

أعـمالـهم فـي دول مـختلفة عـلى أن تـكون هـذه الـدول أطـرافًـا فـي ا]ـعاهـدة أو مـتى أشـارت قـواعـد الـقانـون 

 . 1ا?اص إلى تطبيق قانون الدولة ا]تعاقدة

 أمـا اتـفاقـية 1هـاي ۱۹۸٦ فـأخـذت °ـعياري اخـت)ف مـراكـز أعـمال ا7طـراف جنسـياتـهم فـي ا1عـتداد بـدولـية 

الـعقد، فـالـعبرة فـي اعـتبار دولـية الـعقد فـي اتـفاقـية 1هـاي؛ أن تـكون هـناك عـ)قـة عـبر اÜـدود سـواء فـي تـكويـن 

العقد أو في تنفيذه. 

ومـؤيـدو هـذا ا]ـعيار فـي Nـديـد دولـية الـعقد انـقسموا إلـى فـريـقg حـول دور الـعناصـر الـقانـونـية فـي الـع)قـة 

الـتعاقـديـة فـي إضـفاء الـصفة الـدولـية لـلعقد؛ إذ يـرى الـفريـق ا7ول ضـرورة الـتسويـة بـg كـافـة الـعناصـر الـقانـونـية 

لـلرابـطة الـعقديـة بـحيث يـترتـب عـلى تـطرق الـصفة ا7جـنبية إلـى أي مـنها اكـتساب الـعقد لـلطابـع الـدولـي 

الذي يبرز إخضاعه 7حكام القانون الدولي ا?اص. 

 بـينما يـرى الـفريـق الـثانـي أن الـصفة الـدولـية لـلعقد 1 تـتأتـى إ1 فـي حـال وجـود عـنصر أجـنبي فـعال ومـؤثـر فـي 

الـع)قـة الـتعاقـديـة *ضـفاء تـلك الـصفة عـليها، وعـلى ذلـك إذا تـطرقـت الـصفة ا7جـنبية لـعنصر أجـنبي غـير 

فـعال أو غـير مـؤثـر إلـى الـع)قـة الـتعاقـديـة؛ فـإن ذلـك 1َ يـكفي لـتوفـر الـصفة الـدولـية لـلعقد عـند أصـحاب هـذا 

 . 2الرأي

إن أهـم الـعناصـر ا]ـؤثـرة فـي عـقود ا]ـعامـ)ت الـتجاريـة وفـقا لـلمعيار الـقانـونـي هـوَ محـل إقـامـة ا7طـراف، إذ أن 

اخـت)ف محـل إقـامـتهم يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـصال الـع)قـة الـتعاقـديـة بـأكـثر مـن نـظام قـانـونـي، كـما أن محـل 

1 انظر اJادة اjولى من اتفاقية اjمم اJتحدة بشأن عقود البيع الدولي والبضائع 
2 يسري عوض عبد ا~ العقود التجارة الدولية الخرطوم رسالة دكتوراه جامعة النيل| 2009 ص 89
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تـنفيذ الـعقد يُـعدÕ مـن الـعناصـر ا]ـؤثـرة اÆـوهـريـة فـي مـسألـة Nـديـد الـصفة الـدولـية لـلعقد الـتجاري وفـقا لهـذا 

ا]عيار. 

اLعيار ا5قتصادي:  

هـذا ا]ـعيار ولـيد اجـتهادات الـقضاء الـفرنسـي الـذي أقـر بـعض الـقواعـد فـي عـ)قـات الـتجارة الـدولـية رغـم 

بــط)نــها فــي الــع)قــات الــتجاريــة الــداخــلية مــثل شــرط الــذهــب وشــرط الــتحكيم إذ 1 مــجال لــتطبيق هــذه 

الـقواعـد إ1 إذا تـعلقت ا]ـعامـلة بـالـتجارة الـدولـية، وعـلى هـذا فـإن الـعقد يـُعدÕ دولـيا فـي نـظر مـحكمة الـنقض 

الـفرنسـية إذا تـعلق °ـصالـح الـتجارة الـدولـية، أي الـعقد الـذي يـنطوي عـلى رابـطة تـتجاوز ا]ـعامـ)ت الـتجاريـة 

الـداخـلية لـلدولـة بـحيث يـترتـب عـليها Nـرك ا7مـوال بـg الـدول اàـتلفة أو يسـتتبع حـركـة مـد وجـزر لـلبضائـع 

 . g1ورؤوس ا7موال عبر حدود دولت

 وعـاب الـبعض عـلى هـذا ا]ـعيار كـونـه مـعيارا غـامـضًا يـتسم بـعدم الـوضـوح وعـدم التحـديـد، وهـو غـير قـابـل 

لـΩعـمال فـي الـواقـع الـعملي، بـل أنـكر مـناهـضو هـذا ا]ـعيار صـفة ا]ـعياريـة عـليه واعـتبروه مجـرد شـرط لـتطبيق 

حلول موضوعية معينة يعرفها القانون الفرنسي كشرط التحكيم. 

 إن ا]ـعيار ا1قـتصادي لـه دور فـعال فـي Nـديـد الـصفة الـدولـية فـي الـع)قـات الـتعاقـديـة الـتجاريـة، إلـى جـانـب 

ا]ـعيار الـقانـونـي ا]ـوضـوعـي الـذي يـرى ضـرورة وجـود الـعنصر ا7جـنبي الـفعال لـتدويـل الـع)قـة الـتعاقـديـة، فـي 

جـوهـر مـضمونـه مـع ا]ـعيار الـقانـونـي فـي وا]ـعيار ا1قـتصادي 1 يـتعارض كـثيرا فـي جـوهـر مـضمونـه مـع ا]ـعيار 

الـقانـونـي فـي شـقه ا]ـتعلق بـدولـية الـعقد بـالـنظر إلـى عـنصره ا7جـنبي الـفاعـل، وذلـك أن انـتقال ا7مـوال عـبر 

اÜـدود يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـصال الـع)قـة الـتعاقـديـة بـأكـثر مـن قـانـون، ومـع ذلـك فـإن تـطبيق شـروط ا]ـعيار 

الـقانـونـي أو ا]ـعيار ا1قـتصادي مـنفردة 1 يـضفي عـلى بـعض الـعقود الـصفة الـدولـية رغـم دولـيتها وهـذا يـدعـونـا 

إلــى الــقول: إنّ أنســب ا]ــعايــير الــذي òــكن مــن خــ)لــه ∫ــييز دولــية الــعقد الــتجاري هــو ذلــك ا]ــعيار الــذي 

اعـتمده الـقضاء الـفرنسـي اÜـديـث بـاÆـمع بـg ا]ـعيار الـقانـونـي وا]ـعيار ا1قـتصادي لتحـديـد الـصفة الـدولـية 

 . 2للعقد التجاري

1 هشام على صادق مرجع سابق ص 104 
2 يسري عوض عبد ا~ مرجع سابق ص 92
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ا]ــعيار ا]ــزدوج: وضــع هــذا ا]ــعيار الــقضاء الــفرنســي اÜــديــث وجــاء نــتاجًــا لــلتطبيقات الــقضائــية لــلمعيار 

ا1قـتصادي الـذي كـان وَلـيد ا1جـتهادات الـقضائـية الـفرنسـية فـيما سـبق، ولـعل الـتطبيق كـشف عـن ثـغرات فـي 

ا]ـعيار ا1قـتصادي رأت اZـاكـم تـفاديـها عـن طـريـق دمـج ا]ـعيار ا1قـتصادي وا]ـعيار الـقانـونـي عـند تـصديـها 

لـلحكم بـدولـية الـعقد، كـما جـاء فـي اÜـكم الـذي أصـدرتـه مـحكمة اسـتئناف تـولـوز فـي ۲٦ تشـريـن ا7ول 

۱۹۸۲ أن اÆـمع بـg ا]ـعياريـن يجسـد الـصفة ا7جـنبية لـلرابـطة الـعقديـة عـلى نـحو أفـضل، وعـلى هـذا الـنحو 

1 يـكتفي الـقضاء الـفرنسـي اÜـديـث عـند تـقريـر دولـية عـقود ا]ـعامـ)ت ا]ـالـية، بـالـتحقق مـن وجـود الـعنصر 

ا7جـنبي فـي الـرابـطة الـعقديـة الـذي يـتطلبه ا]ـعيار الـقانـونـي، وإ´ـا يحـرص أيـضا عـلى الـتأكـد مـن تـعلق ا∏مـر 

 . 1°صالح التجارة الدولية وفقا ]ا يقتضيه ا]عيار ا1قتصادي

وعـلى ذلـك فـليس هـناك تـعريـف مـوحـد مـتفق عـليه لـلعقد الـدولـي وأن ا1تـفاقـيات الـدولـية الـتي نـظمت بـعض 

مـسائـل الـتجارة الـعا]ـية لـم تـعتمد مـعيارا مـوحـدًا لتحـديـد الـصفة الـدولـية لـلعقود، وأن ا]ـعايـير ا]ـتبعة لتحـديـد 

الـصفة الـدولـية لـلعقد هـو ا]ـعيار الـقانـونـي ا]ـعيار ا1قـتصادي وا]ـعيار ا]ـزدوج وأن أنسـب ا]ـعايـير لتحـديـد 

الـصفة الـدولـية لـلعقد وا]ـعيار ا]ـزدوج الـذي جـمع بـg ا]ـعياريـن ا1قـتصادي والـقانـونـي الـذي يـعتد بـالـعنصر 

ا7جنبي الفاعل. 

اLبحث الثاني:عدم تنفيذ ا5لتزامات في العقود الدولية  

 إن قـيام الـعقد صـحيحا يُـلزم أطـرافـه بـتنفيذ جـميع مـا جـاء فـيه اخـتياريـا، والـقاعـدة الـعامـة أن يـلزم ا]ـديـن 

بـتنفيذ الـتزامـه اخـتيارا كـان أم جـبرا عـند عـدم وجـود مـانـع مـادي أو قـانـونـي، و1 يخـلو، رغـم رضـائـية الـعقود، 

مـن أن يـقوم أحـد طـرفـيه بـعدم تـنفيذ الـتزامـاتـه الـتعاقـديـة °ـقتضى أو دون مـقتضى، ∞ـا تـترتـب عـليه آثـار 

قانونية هامة. 

وعــدم تــنفيذ الــعقد يــعد ا]ــشكلة ا7ســاســية الــتي يــحتاط لــها ا]ــتعاقــدون وا]شــرع وذلــك بــوضــع الــوســائــل 

الـقانـونـية الـكفيلة بحـمل الـطرف اàـل عـلى تـنفيذ الـتزامـاتـه الـتعاقـديـة، سـواء كـان ذلـك عـن طـريـق الـتنفيذ 

الـعيني أو الـتنفيذ °ـقابـل، وتـعد مـرحـلة تـنفيذ الـعقد، أهـم مـراحـل حـياة الـعقد، ولـقد اهـتمت ا]ـنظمات 

الـدولـية ا]هـتمة بشـئون الـتجارة الـعا]ـية أòـا اهـتمام بهـذه ا]ـرحـلة ووضـعت ا7حـكام الـكفيلة بـبث الـطمأنـينة 

فـي نـفوس ا]ـتعامـلg فـي الـتجارة الـدولـية، 1سـيما مـبادئ الـعقود الـتجاريـة الـدولـية الـصادرة عـن معهـد رومـا 

1 يسري عوض عبد ا~ مرجع سابق ص 82 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٦٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

لـتوحـيد الـقانـون الـدولـي الـتي اهـتمت بـصفة خـاصـة بـا7حـكام ا?ـاصـة بـعدم تـنفيذ ا]ـديـن الـتزامـاتـه فحـددت 

ا∏ثـار الـناجـمة عـن ذلـك كـما أوضـحت حـا1ت ا*عـفاء مـن ا]ـسؤولـية عـند ا*خـ)ل بـتنفيذ ا1لـتزامـات فـي 

عقود التجارة الدولية. 

أو5: عدم تنفيذ ا5لتزامات وا¢ثار النا°ة عنه في عقود التجارة الدولية  

أو1: مـاهـية عـدم تـنفيذ ا1لـتزامـات وأحـكامـه فـي عـقود الـتجارة الـدولـية: نـظمت مـبادئ الـيونـيدروا عـدم 

تـنفيذ الـعقد ا∏ثـار الـتي تـترتـب عـلى عـدم الـتنفيذ فـي أحـكام نسـتطيع أن نـطلق عـليها أحـكامـًا مـتكامـلة 

وذلـك بـالـنظر إلـى ا7حـكام الـتي وردت فـي ا1تـفاقـيات وا]ـعاهـدات ا7خـرى ا]ـتعلقة بـالـتجارة الـدولـية وذلـك 

وفق التفصيل التالي: 

مـاهـية عـدم الـتنفيذ: يـقصد بـعدم الـتنفيذ فـي مـبادئ الـيونـيدروا كـل إخـ)ل مـن أحـد ا7طـراف فـي تـنفيذ أي 

، ولـقد وردت عـدة  1مـن الـتزامـاتـه الـناBـة عـن الـعقد، ويـشمل ا*خـ)ل الـتنفيذ ا]ـعيب أو الـتنفيذ ا]ـتأخـر

أحـكام فـي ا]ـبادئ تـتبع فـي حـال عـدم تـنفيذ أي مـن ا7طـراف الـتزامـاتـه ا]ـترتـبة عـلى الـعقد، وا*خـ)ل بـالـعقد 

كـيفما كـانـت صـورتـه يـخول الـدائـن الـذي لـم يخـل بـالـتزامـاتـه اÜـق فـي رفـع دعـوى لـلمطالـبة بـالـتعويـض أو 

ا1سـترداد أو فـسخ الـعقد، ولـكن الـقاعـدة الـتي جـرى واسـتقر عـليها الـعمل أن الـفسخ 1 يـكون إ1 فـي حـالـة 

ا*خـ)ل اÆـوهـري بـالـعقد، أو فـي حـال قـيام الـطرف اàـل بـإرادتـه ا]ـنفردة بـإلـغاء الـعقد قـبل حـلول أجـل تـنفيذه 

أو قبل تنفيذه تنفيذا كام). 

الـدفـع بـعدم الـتنفيذ: الـقاعـدة الـعامـة فـي الـعقود ا]ـلزمـة لـلجانـبg، إذا كـانـت ا1لـتزامـات ا]ـتقابـلة مسـتحقة 

الـوفـاء، جـاز لـكل مـن ا]ـتعاقـديـن أن òـتنع عـن تـنفيذ الـتزامـه إذا لـم يـقم ا∏خـر بـتنفيذ مـا الـتزم بـه، وعـلى ذلـك 

فـإن لـكل مـتعاقـد عـدم تـنفيذ الـتزامـه فـي حـال إخـ)ل ا]ـتعاقـد ا∏خـر بـالـتزامـه بـد1 مـن أن يـلجأ إلـى طـلب 

الـفسخ، فـهو يـوقـف تـنفيذ الـتزامـه حـتى يـنفذ ا]ـتعاقـد ا∏خـر الـتزامـه وهـذه الـقاعـدة الـعامـة ò 1ـكن إعـمالـها فـي 

عــقود الــتجارة الــدولــية إ1 فــي حــال أن تــكون ا1لــتزامــات واجــبة ا7داء بــشكل مــتزامــن أو إذا كــان تــنفيذ 

ا1لـتزامـات عـلى سـبيل الـتتابـع، فـفي الـفرض ا7ول يـحق 7ي طـرف مـتعاقـد أن òـتنع عـن الـتنفيذ حـتى يـنفذ 

ا]ـتعاقـد ا∏خـر مـا الـتزم بـه، أمـا فـي الـفرض الـثانـي فـيجوز لـلمتعاقـد الـواجـب قـيامـه بـالـتنفيذ فـي وقـت 1حـق أن 

1 انظر اJادة 7\1 الفقرة 1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما اJعدل 2004م 
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، وò 1ـكن إعـمال هـذه الـقاعـدة مـتى مـا كـان عـدم  ò1ـتنع عـن الـتنفيذ حـتى يـقوم ا]ـتعاقـد ا7ول بـالـتنفيذ

تـنفيذ الـطرف ا∏خـر لسـبب يـتعلق بـه سـواء كـان لـقيامـه بـعمل أو امـتناع عـن عـمل كـان مـن ا]ـفترض قـيامـه 

  . 2به

وعـلى ضـوء مـا ذكـر فـإنـه يـترتـب عـلى الـتمسك بهـذا الـدفـع وقـف تـنفيذ الـعقد، دون انـقضاء ا1لـتزام، ويسـتمر 

الـوقـف Üـg قـيام الـطرف ا∏خـر بـتنفيذ الـتزامـاتـه، فـإذا مـا أوفـى بـه ظـل الـعقد مـنتجا ∏ثـاره، وفـي حـال إصـرار 

ا]ـديـن اàـل بـعدم الـتنفيذ فـإن هـذا يـؤدي إلـى طـلب الـدائـن فـسخ الـعقد، ووفـقا لـنص ا]ـادة ۷-۱ الـفقرة ٤ مـن 

مــبادئ الــيونــيدروا فــإنــه يــجوز لــلمتعاقــد اàــل بــالــتزامــاتــه الــقيام وعــلى نــفقته بــكل تــدبــير ضــروري يهــدف 

تصحيح عدم تنفيذه 1لتزاماته بالشروط التالية: 

أن يوجه - دونَ تأخير غير مبرر - إخطارا يشير فيه إلى ا7سلوب ا]قترح للتصحيح وتوقيته. •

أن يكونَ التصحيحً مناسبا للظروف. •

أن 1 تكونَ للدائن مصلحة مشروعة في رفض التصحيح •

أن يتم التصحيح دونَ تأخير. •

وقـيام الـدائـن بـإخـطار ا]ـديـن بـالـفسخ 1 يـؤدي إلـى ا]ـساس بـاÜـق فـي الـتصحيح مـتى مـا ¿ ا*مـهال لـلتصحيح 

 gـالـة يـتم تـعليق حـقوقَ الـدائـن نـفسها، مـا دامـت غـير مـتوافـقة مـع تـنفيذ الـتزامـات ا]ـديـن، إلـى حـÜوفـي هـذه ا

انــتهاء ا]ــدة اZــددة لــلتصحيح فــي ا*خــطار، ويــجوزَ لــلدائــن أن òــتنع عــن تــنفيذ الــتزامــه إلــى حــg إ∫ــام 

الـتصحيح، مـع ا1حـتفاظ بـحقه فـي ا]ـطالـبة بـتعويـضات عـن الـتأخـير ا]ـترتـب إلـى جـوار الـضرر الـواقـع الـذي لـم 

 . 3يكن في الوسع تفادي وقوعه

فـي حـالـة عـدم الـتنفيذ ا1خـتياري مـن قـبل ا]ـديـن فـي الـتاريـخ اZـدد فـإنـه وفـقا ]ـبادئ الـعقود الـتجاريـة الـدولـية 

يـجوزَ لـلدائـن إخـطار ا]ـديـن °ـنحه مـدة إضـافـية لـتنفيذ الـتزامـاتـه، ويـجوز لـه خـ)ل هـذه ا]ـدة ا*ضـافـية ا1مـتناع 

عـن تـنفيذ الـتزامـاتـه ا]ـقابـلة، كـما يـجوز لـه ا]ـطالـبة بـتعويـضات دون الـلجوء إلـى أي وسـائـل أخـرى ]ـعاÆـة 

1 انظر اJادة 7\1الفقرة 2من مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما اJعدل في العام 2004م 
2 اJرجع السابق 

3 يسري عوض عبد ا~ مرجع سابق ص457

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٦٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

ا∏مــر، إذا تــلقى إخــطارا مــن ا]ــديــن بــعدم رغــبته فــي الــتنفيذ خــ)ل هــذه ا]ــدة أو إذا انتهــت ا]ــدة ولــم يــتم 

 . 1التنفيذ

ا*خـ)ل غـير اÆـوهـري فـي الـتنفيذ: فـرقـت ا]ـبادئ الـدولـية لـعقود الـتجارة الـدولـية فـيما بـg ا*خـ)ل اÆـوهـري 

لـلتنفيذ وا*خـ)ل غـير اÆـوهـري لـلتنفيذ، فـجعلت مـن ا7ول سـببا يـسمح فـيه °ـدة إضـافـية مـعقولـة *نـهاء 

الـعقد فـي حـالـة أن وجـه الـدائـن ا]ـتضرر إخـطارا وانتهـت ا]ـدة اZـددة مـن غـير تـنفيذ، فـإذا كـانـت هـذه ا]ـدة 

ا*ضـافـية غـير مـعقولـة فـيما يـتعلق بـطولـها فـتمتد ]ـدة مـعقولـة ويـجوز لـلمتعاقـد ا]ـتضرر أن يـضمن إخـطاره مـا 

لـΩخـطار يـؤديً ا∏خـر عـن الـتنفيذ خـ)ل ا]هـلة ا]ـتاحـة طـبقا لـΩخـطار يـؤدي تـلقائـيًا إلـى إنـهاء الـعقد، أمـا فـي 

اÜـالـة الـثانـية فـ) يـجوز إنـهاء الـع)قـة الـتعاقـديـة مـتى كـانـت ا1لـتزامـات غـير ا]ـنفذة ثـانـويـة بـالـنظر إلـى مجـموع 

  . 2ا1لتزام التعاقدي الذي لم ينفذ التزاماته 

 ثانيًا: ا¢ثار اLترتبة على عدم تنفيذ ا5لتزامات في عقود التجارة الدولية: 

 يـترتـب عـلى عـدم الـتزام ا]ـديـن بـتنفيذ الـتزامـاتـه فـي عـقود الـتجارة الـدولـية الـلجوء إلـى السـلطات الـقضائـية أو 

الـتحكيم وفـقا ]ـا ¿ ا1تـفاق عـليه وذلـك مـن أجـل الـتنفيذ جـبرا عـلى ا]ـديـن اàـل بـالـتزامـاتـه، والـتنفيذ اÆـبري 

يـكون أو1 بـإلـزام ا]ـديـن بـعg مـا الـتزم بـه "الـتنفيذ الـعيني لـ)لـتزام" فـإذا اسـتحال مـثل هـذا الـتنفيذ كـان 1 

مناص من التنفيذ اÆبري عن طريق التعويض أو ا1سترداد أو اللجوء إلى طلب الفسخ وذلك وفق ما يلي: 

الـتنفيذ الـعيني: هـو أن يـعطى الـدائـن ذات ا7داء ا]سـتحق أصـ)، ويـجب أن يـتجه الـتنفيذ اÆـبري قـبل كـل 

شــيء لــلحصول عــلى هــذا الــتنفيذ الــعيني، وإذا لــم يــكن هــذا الــتنفيذ الــعيني ∞ــكنا وَحــتى إذا كــان ∞ــكنا 

ولـــكن لـــن يـــتم إ1 مـــتأخـــرا ويـــتضرر مـــنه الـــدائـــن، فـــفي هـــذه اÜـــالـــة يـــلجأ إلـــى الـــتنفيذ اÆـــبري الـــبديـــل 

  . 3كالتعويض

وا7صـل أن الـتنفيذ اÆـبري أن يـكون عـينا، وكـما سـبق الـقول أن الـتنفيذ الـعيني هـو حـق الـدائـن وهـو واجـب 

ا]ـديـن، غـير أن طـبيعة الـتنفيذ الـعيني ò 1ـكن الـلجوء إلـيه إ1 إذا تـوافـرت شـروط الـلجوء إلـيه، ووفـقا لـلمبادئ 

الـدولـية فـي عـقود الـتجارة الـدولـية فـإنـه يـجب الـتفرقـة بـg نـوعـg مـن أنـواع الـتنفيذ؛ أولـهما الـتنفيذ الـنقدي 

1 انظر اJادة 7\5\1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما اJعدل 2004
2 انظر اJادة 7\1 الفقرة 5 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما اJعدل 2004

3 انظر اJادة 7\1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادر عن معهد روما اJعدل 2004م 
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وهـذا الـنوع 1 يشـترط فـيه شـروط الـلجوء إلـى الـتنفيذ الـعيني وعـلى ذلـك فـقد نـصت ا]ـادة ۷-۲-۱ عـلى أنـه" 

فـي ا7حـوال الـتي 1 يسـدد فـيها ا]ـديـن ديـنا مـتمث) فـي مـبلغ نـقدي، فـيجوزَ لـلدائـن مـطالـبته بـالسـداد "، 

حـيث إن ا1لـتزام بـدفـع مـبلغ نـقدي 1 يـتصور اسـتحالـة تـنفيذه فـي أي وقـت مـن ا7وقـات، وòـكن الـتوصـل 

إلــيه بــاÜــجوز اàــتلفة، الــتي òــكن أن Nــول إلــى نــقود ســائــلة ∞ــتلكات ا]ــديــن، و1 يــعتبر الــتنفيذ الــعيني 

لــ)لــتزام الــنقدي مســتحي) sــرد كــون ا]ــديــن معســرا، لــذلــك 1 يــتصور فــي هــذا ا1لــتزام الــتنفيذ بــطريــق 

 . 1التعويض عن عدم التنفيذ، وإ´ا قد يكون التعويض عن التأخير في التنفيذ

وثـانـيهما الـتنفيذ غـير الـنقدي فـفي ا7حـوال الـتي يـلتزم فـيها ا]ـديـن بـتنفيذ الـتزام غـير نـقدي و1 يـنفذه، فـإنـه 

ووفقا لنص ا]ادة ۷-۲-۲ للدائن أن يطالب بالتنفيذ العيني شريطة توفر الشروط التالية:  

الشـرط ا7ول: إمـكانـية الـتنفيذ الـعيني، مـن الـبديهـي اشـتراط إمـكانـية اÜـكم بـالـتنفيذ الـعيني وأ1 يـكون 

الـتنفيذ مسـتحي) مـن الـناحـية الـقانـونـية أو الـواقـعية، وسـواء كـانـت هـذه ا1سـتحالـة بخـطأ ا]ـديـن أو دون خـطأ 

منه، فإذا كان تنفيذ ا1لتزام قد أصبح مستحي) امتنع القضاء به. 

الشــرط الــثانــي: أ1 يــكون الــتنفيذ أو حســب ا7حــوال، وســائــل الــتنفيذ اÆــبري، غــير مــعقولــة فــيما يــخص 

اÆهـد ا]ـبذولَ أو الـنفقات ا]سـتحقة، وهـذا يـعني أنـه يـجوز لـلقاضـي أو اZـكم أن يـعدل عـن اÜـكم بـالـتنفيذ 

الــعيني إلــى اÜــكم بــالــتعويــض أو ا1ســترداد إن كــان ∞ــكنا، وذلــك مــتى مــا كــان فــي الــتنفيذ الــعيني إرهــاق 

لـلمديـن ولـم يـكن الـدائـن يـلحقه ضـرر جسـيم مـن جـراء الـلجوء إلـى وسـائـل الـتنفيذ اÆـبري ا7خـرى، ذلـك أن 

ا]صلحة ا7ولى بالرعاية في مثل هذه اÜالة هي مصلحة ا]دين. 

الشـرط الـثالـث: أ1 يـكون فـي اسـتطاعـة الـدائـن أن يـحصل عـلى الـتنفيذ بـصورة مـعقولـة بـوسـيلة أخـرى عـلى 

أ1 يكون في اللجوء إلى الوسيلة ا7خرى ضرر بالدائن. 

الشـرط الـرابـع: أ1 يـكون الـتنفيذ ذا طـابـع شـخصي مـحض، °ـعنى أنـه 1 يـجوز إكـراه ا]ـديـن عـلى الـتنفيذ 

الـعيني فـي الـتنفيذ الـذي يـكون فـيه شـخص ا]ـديـن محـل اعـتبار فـي الـتنفيذ، بـاعـتبار أن فـي ذلـك مـساسـا 

بحـريـة ا]ـديـن اZـمية °ـوجـب الـقانـون والـدسـتور، لـذلـك فـإذا امـتنع ا]ـديـن عـن تـنفيذ الـتزامـاتـه ò 1ـكن إجـباره 

عـلى الـتنفيذ الـعيني و1 يـكون أمـام الـدائـن سـوى طـلب الـتعويـض بـديـ) لـلتنفيذ الـعيني، وsـابـهة مـثل هـذه 

اÜــا1ت الــتي يــتطلب الــتدخــل الــشخصي لــلمديــن فــقد نــصت ا]ــبادئ عــلى أنــه يــجوز بــجانــب الــتعويــض 

1 يسري عوض عبد ا~ مرجع سابق ص 459
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اÜـكم عـلى ا]ـديـن بـغرامـة مـالـية ∫ـنح لـلدائـن ويـطلق عـلى هـذه الـغرامـة بـالـغرامـة التهـديـديـة والـغرض مـنها 

حمل ا]دين لتنفيذ التزاماته. 

الشـرط ا?ـامـس: طـلب الـتنفيذ خـ)ل مـدة مـعقولـة، يشـترط لـلحكم بـالـتنفيذ الـعيني أيـضا أن يـتقدم الـدائـن 

بـطلب الـتنفيذ خـ)ل مـدة مـعقولـة مـن تـاريـخ عـلمه بـعدم رغـبة ا]ـديـن بـتنفيذ الـتزامـاتـه أو مـن الـتاريـخ الـذي 

 . 1كان بوسعه أن يعلم فيه بعدم التنفيذ

اLـطالـبة بـالـتعويـض: تـقدم أنـه ò 1ـكن الـلجوء إلـى الـتنفيذ الـعيني فـي حـال عـدم Nـقق شـروط الـلجوء الـيه، 

فـفي حـالـة اخـت)ل أي شـرط مـن شـروط ا]ـطالـبة بـالـتنفيذ الـعيني يسـتعاض عـن الـتنفيذ الـعيني بـالـتعويـض أو 

الـتنفيذ °ـقابـل، وعـمومـا يـترتـب عـلى عـدم الـتنفيذ مـنح الـدائـن اÜـق فـي الـتعويـض إمـا كـحق وحـيد وإمـا 

 . 2با*ضافة إلى وسائل أخرىَ إ1 في أحوال ا*عفاء من ا]سؤولية

اLبحث الثالث:القوة القاهره كسبب ل§عفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي  

مـفهوم الـقوة الـقاهـرة: 1 يتخـذ مـفهوم الـقوة الـقاهـرة فـي عـقود الـتجارة الـدولـية مـفهومـا واحـدا، بـل تـتنوع 

هـذه ا]ـفاهـيم بـg مـفهوم مـضيق وتـقليدي وبـg مـفهوم مـوسـع أو حـديـث، وفـقا لـلمفهوم الـتقليدي فـإن الـقوة 

  .Force majeure القاهرة

وتـعرف بـأنـها:حـدث يـقع بـعد إبـرام الـعقد وأثـناء تـنفيذه يـتصف بـأنـه حـدث غـير مـتوقـع وغـير ∞ـكن دفـعه 

ومسـتقل عـن إرادة ا]ـتعاقـديـن، ويـؤدي إلـى اسـتحالـة مـطلقة فـي تـنفيذ ا1لـتزامـات والـنتيجة ا]ـنطقية الـتي 

  . 3يرتبها وقوع مثل هذا اÜدث هي انفساخ العقد وانقضاء التزام ا]دين تبعا لذلك

مفهوم القوة القاهرة في اتفاقية ا)¶ اLتحدة لبيع البضائع والسلع - فيينا ۱۹۸۰ 

تـعرف ا1تـفاقـية الـقوة الـقاهـرة كسـبب أجـنبي بـأنـها اÜـادث الـذي ò 1ـكن تـوقـعه ويسـتحيل دفـعه وقـد نـصت 

عــلى إمــكانــية دفــع مــسؤولــية ا]ــتبايــع بــه، وذلــك وفــق مــا جــاء فــي ا]ــادة ۷۹ الــفقرة ۱ والــتي قــضت بــأنــه: 

"1يـسأل أحـد الـطرفـg عـن عـدم تـنفيذ أي مـن الـتزامـاتـه إذا أثـبت أن عـدم الـتنفيذ كـان بسـبب عـائـق يـعود إلـى 

1 يسري عوض عبدا~ مرجع سابق ص 460
2 انظر اJادة 7\4 الفقرة 1 من اJبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما اJعدل 2004م 

3 د شريف محمد غانم أثر تغير الظروف قي عقود التجارة الدولية ص16 
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ظـروف خـارجـة عـن إرادتـه وأنـه لـم يـكن مـن ا]ـتوقـع بـصورة مـعقولـة أن يـأخـذ الـعائـق فـى ا1عـتبار وقـت انـعقاد 

العقد أو أن يكون بإمكانه Bنبه أو Bنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه".  

مفهوم القوة القاهرة في العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما "اليونيدروا" 

 وفـقا ]ـا قـضت بـه ا]ـادة ۷-۱ الـفقرة ۷ بـأن الـقوة الـقاهـرة فـقا ]ـنظور مـبادئ لـيونـيدروا تـعني " اÜـادث الـذي 

1 سـيطرة لـلمديـن عـليه وكـان مـن غـير ا]ـعقول أن يـدخـله فـي حـسابـاتـه عـند إبـرام الـعقد أو كـان 1 يسـتطيع 

Bنب وقوعه أو تفاديه أو Bاوزَ نتائجه." 

مـفهوم الـقوة الـقاهـرة وفـقا لـنماذج الـلجنة ا)وربـية: تـتفق ´ـاذج الـلجنة ا7وربـية مـع بـعضها عـلى أن الـقوة 

الـقاهـرة تـعتبر سـببا قـانـونـيا يـبرر عـدم تـنفيذ أي مـن الـطرفـg 1لـتزامـاتـه الـتعاقـديـة، ويـعفيه مـن ا]ـسؤولـية ا]ـترتـبة 

 . 1على ذلك في ا7حوال العادية

يـ)حـظ أن جـميع الـوثـائـق وا1تـفاقـيات الـدولـية ا]ـنظمة لـلتجارة الـدولـية اسـتبعدت لـفظ الـقوة الـقاهـرة عـند 

الـنص عـلى حـا1ت ا*عـفاء مـن تـنفيذ الـعقد فـيما عـدا مـبادئ الـيونـيدروا، وأحـلت محـله تـعبيرات أخـرى 

تـؤدي إلـى ذات الـنتيجة وذلـك Nـاشـيا 1خـت)فـات ا7نـظمة الـقانـونـية الـدولـية فـيما بـg دول الشـريـعة الـعامـة" 

" Common Law ودول الـــقانـــون ا]ـــدنـــي " Civil Law " الـــتي لـــكل مـــنها مـــفهومـــها اàـــتلف 

لـلمصطلحات الـقانـونـية، وعـمومـا فـمن خـ)ل مـفهوم الـقوة الـقاهـرة الـواردة فـي ا1تـفاقـيات والـوثـائـق ا]ـذكـورة 

òكننا استخ)ص الشروط ا]طلوبة ل)عتداد بالقوة القاهرة في عقود التجارة الدولية وهي: 

الشـرط ا)ول: أن يـكون ا`ـادث غـير مـتوقـع: ويشـترط فـى اÜـادث الـذي يـؤدي إلـى ا*عـفاء مـن ا]ـسؤولـية 

أن يـكون غـير مـتوقـع وقـت إبـرام الـعقد، أي 1 يـتصور ا]ـتعاقـدان حـدوثـه وأنـه سـوف يـؤثـر عـلى عـ)قـتهما 

الـعقديـة، والـثابـت أن عـدم الـتوقـع مـسألـة نسـبية تـختلف مـن حـالـة 7خـرى، و]ـعرفـة ذلـك يـجب الـرجـوع إلـى 

ظـروف الـتعاقـد وقـصد ا]ـتعاقـديـن، فـإذا تـعذر اسـتخ)ص ذلـك يـرجـع إلـى مـا قـد يـقصده أشـخاص عـق)ء مـن 

صــفة ا]ــتعاقــديــن إذا وَجــدوا فــى نــفس الــظروف، وا7شــخاص الــعق)ء هــم الــتجار مــتوســطو اÜــرص الــذيــن 

òارسون نفس التجارة بأمانة وشرف. 

1 د حمزة حداد مرجع سابق ص 333
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الشـرط الـثانـي: أن يـكون ا`ـادث مسـتحيPً دفـعه أو تـفاديـه: وعـليه إذا كـان اÜـادث غـير مـتوقـع و∞ـكنا مـع 

ذلـك دفـعه فـإنـه 1 يـعتبر قـوة قـاهـرة ذلـك أن عـدم تـفادي الـضرر يـنطوي بـذاتـه عـلى خـطأ مـن جـانـب ا]ـديـن. 

و°ـعنى آخـر إذا أمـكن 7يـهما مـنع وقـوع اÜـادث أو تـفادي آثـاره عـلى الـع)قـة الـتعاقـديـة فـ) يـكون مـؤديـا 

لΩعفاء من ا]سؤولية. 

الشـرط الـثالـث: أن يـتعذر الـتغلب عـلى ا`ـادث أو تخـطيه: وهـذا الشـرط يـوجـب عـلى ا]ـديـن بـذل جهـده 

]ـواجـهة اÜـادث بـغية تخـطيه والـتغلب عـليه فـإذا قـام بـذلـك وفشـل فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه ويـعفى مـن ا]ـسؤولـية 

]ــا بــذلــه مــن جهــد ]ــواجــهة اÜــادث وتــنفيذ الــتزامــاتــه فــمتى مــا تــوافــرت هــذه الشــروط يــعفى ا]ــتعاقــد مــن 

ا]ـسؤولـية عـن عـدم تـنفيذ الـتزامـه، وا7صـل أن الـظروف الـتى يـترتـب عـليها ا*عـفاء مـن ا]ـسؤولـية إذا كـانـت 

مـؤقـتة، فـإن ا]ـتعاقـد 1 يـعفى مـن ا]ـسؤولـية نـهائـيا ومـتى يـوقـف الـتنفيذ تنتهـي هـذه الـظروف فـيعود واجـبا 

كـما كـان لـكن هـذه الـظروف ا]ـؤقـتة مـع ذلـك قـد تـؤدي إلـى إعـفاء ا]ـتعاقـد كـلياُ مـن الـتنفيذ إذا كـان تـأجـيل 

 . 1تنفيذ ا1لتزام يحدث تغيرًا جوهريًا فيه بحيث يصير مختلفًا ∫امًا عن التنفيذ ا]نصوص عليه في العقد

ا)ثـر الـقانـونـي اLـترتـب فـي حـال ثـبوت الـقوة الـقاهـرة: مـتى مـا تـوافـرت شـروط الـقوة الـقاهـرة فـإنـه يـعفي 

الـطرف الـذي تـعرض لـه مـن ا]ـسؤولـية ا]سـتقبلية عـن الـتزامـاتـها الـتعاقـديـة، °ـعنى أن ا*عـفاء يـكون مـن تـاريـخ 

ثـبوت اÜـادث غـير ا]ـتوقـع، أي 1 يـكون لـه أثـر رجـعي عـلى ا1لـتزامـات الـتي اسـتحقت قـبل وقـوع اÜـادث غـير 

ا]توقع. 

كـما 1 يـترتـب عـلى تـوافـر هـذه الـظروف سـوى إعـفاء ا]ـتعاقـد الـذي تخـلف عـن الـتنفيذ مـن الـتعويـض، لـكنها 

1 ∫ـنع فـسخ الـعقد أو اسـتعمال أي مـن اÜـقوق ا7خـرى الـتي تـقررهـا مـبادئ عـقود الـتجارة الـدولـية وأعـرافـها 

ومـا قـررتـه ا1تـفاقـية الـدولـية ا]ـنظمة لـعقود الـتجارة الـدولـية فـي حـالـة التخـلف عـن الـتنفيذ، وفـي ذلـك تـنص 

الـفقرة ٤ مـن ا]ـادة ۷-۱-۷ عـلى أنـه " لـيس فـي هـذه ا]ـادة مـا òـنع أي طـرف مـن ∞ـارسـة اÜـق فـي إنـهاء الـعقد 

أو التوقف عن التنفيذ أو ا]طالبة بفوائد عن ا]بالغ ا]ستحقة". 

كـما أن ثـبوت الـقوة الـقاهـرة أو اÜـادث غـير ا]ـتوقـع 1 يـعفي مـن ا]ـسؤولـية مـا لـم يـكن بـصفة مسـتمرة أو لـفترة 

طـويـلة تـرتـبت مـعها أضـرار جسـيمة، °ـعنى أنـه إذا كـان اÜـادث مـؤقـتا لـفترة قـصيرة 1 يـعفي مـن ا]ـسؤولـية 

ولـكنه يـوقـف تـنفيذ ا1لـتزامـات ]ـدة مـعقولـة يـراعـى فـيها أثـر اÜـادث عـلى تـنفيذ الـعقد وفـي ذلـك تـنص الـفقرة 

1 انظر الفرت| 2و3 من اJادة 7\1 من مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما اليونيدروا

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٧٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

٤ مـن ا]ـادة ۷-۱-۷ مـن مـبادئ الـيونـيدروا عـلى أنـه إذا كـان اÜـادث مـؤقـتا فحسـب، فـيظل ا*عـفاء مـنتجا 

7ثره خ)ل مدة معقولة يراعى فيها أثر اÜادث على تنفيذ العقد". 

ومـن ا∏ثـار الـقانـونـية الـتي تـترتـب عـلى ثـبوت الـقوة الـقاهـرة ضـرورة إخـطار الـدائـن بـها، وهـذا ا*خـطار أمـر 

وجـوبـي وإ1 فـإن الـطرف اàـل بـا*خـطار يتحـمل تـعويـض الـطرف وفـي ذلـك تـنص الـفقرة ۳ مـن ۷-۱-۷ مـن 

مــبادئ الــيونــيدروا عــلى أنــه " يــلتزم ا]ــديــن بــأن يخــطر الــدائــن بــوجــود اÜــادث ونــتائــجه عــلى قــدرتــه عــلى 

الـتنفيذ. فـإذا لـم يتسـلم الـطرف ا∏خـر ا*خـطار خـ)ل مـدة مـعقولـة بـعد أن يـكونَ ا]ـديـن قـد عـلم بـاÜـادث أو 

كان في وسعه العلم به، فيسأل عن التعويضات ا]ترتبة على عدم تسلم ا*خطار. 

ومـتى مـا ثـبتت الـقوة الـقاهـرة فـإن ثـبوتـها 1 يـعني ا*عـفاء الـتلقائـي مـن ا]ـسؤولـيات وإ´ـا يـجب الـنظر إلـى 

الـغرض الـذي مـن أجـله ¿ الـتعاقـد حـيث 1 يـجوز وفـقا ]ـقضى ا]ـادة ۷-۱-٦ الـتمسك بـالـبند الـذي يحـد مـن 

مـسؤولـية أحـد ا7طـراف عـن عـدم الـتنفيذ أو أن يسـتبعد هـذه ا]ـسؤولـية أو يـسمح 7حـد ا7طـراف بـأن يـقدم 

تـنفيذا يـختلف اخـت)فـا جـوهَـريًـا عـما كـان مـن ا]ـعقول أن يـتوقـعه الـطرف ا∏خـر إذا مـا كـان الـتمسك بـذلـك 

الـبند شـديـد ا*جـحاف بـالـنظر إلـى الـغرض. واÜـكمة مـن وضـع هـذا الـنص هـو الـتقليل مـن عـدم إمـكانـية 

تفادي آثار القوة القاهرة فبذلك يكون مسؤ1 عن ا7ضرار التي كان من ا]مكن تفاديها في حال ا*خطار. 

اPsصة:  

إنـه مـتى مـا ثـبتت الـقوة الـقاهـرة بشـروطـها فـإن ا]ـديـن يـعفى مـن مـسؤلـياتـه Bـاه ا]ـتعاقـد ا∏خـر مـن تـاريـخ ثـبوت 

تـعرضـه لـلقوة الـقاهـرة، والـقوة الـقاهـرة قـد تـكون سـببا 1نـقضاء ا1لـتزامـات ا]سـتقبلية وقـد تـكون سـببا لـوقـف 

الـتنفيذ ]ـدة مـقدرة "مـعقولـة" وهـي فـي ذلـك عـلى خـ)ف مـا عـليه الـقوانـg الـوطـنية الـعربـية الـتي اعـتبرت الـقوة 

القاهرة سببا لوقف انقضاء التزامات الطرفg وانفساخ العقد من تلقاء نفسه. 

كــما يــ)حــظ أن ا1تــفاقــيات الــدولــية تــوجــب عــلى ا]ــديــن ضــرورة إخــطار الــدائــن عــند حــدوث الــقوة -

الـقاهـرة ا]ـانـعة لـتنفيذ ا1لـتزامـات الـتعاقـديـة ومـدى تـأثـيرهـا عـليه فـي وفـائـه بـالـتزامـاتـه الـتعاقـديـة وهـذا مـا 

لـم تـنص عـليه الـقوانـg الـوطـنية ∞ـا يـؤكـد أن لـلعقود الـتجاريـة الـدولـية طـبيعتها ا?ـاصـة الـتي تـختلف 

فيها عن العقود التجارية في القوانg الوطنية. 

إن قـانـون الـتجارة الـدولـية يـشكل نـظامـا قـانـونـيا مسـتق) 1جـتماع الـعناصـر الـ)زمـة لـذلـك لـه صـفة -

الـكمال وا1نـغ)ق ولـه الـقدرة عـلى خـلق قـواعـده كـلما دعـت اÜـاجـة لـذلـك. وهـو قـانـون خـاص نـوعـي 
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تـلقائـي الـنشأة والـتطبيق وهـي قـواعـد واجـبة الـتطبيق مـتى مـا أراد ذلـك طـرفـا أو أطـراف الـتعاقـد دون 

تدخل من أي سلطة عامة. 
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